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المقدمھ

وعلى الھ وصحبھ اجمعین ومن اتبع ھداه الىالحمد� رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد
یوم الدین.

والأوضاع التي تعیشھا الدولة من الناحیةان الدستور في اي دولھ من الدول،یعد انعكاساً للظروف
الظروف والأوضاع قابلة للتغییر وفقاً لقانونالسیاسیة او الاجتماعیة او الاقتصادیة.ولما كانت ھذه

التطور.

وذلك عن طریق تعدیلھا والا ابتعدتفلا بد  من مسایرة ھذا التطور بتطور مماثل في الدساتیر
بتعدیلھا بطرق غیر قانونیة عن طریقالنصوص الدستوریة القائمة عن الواقع مایؤدي الى التفكیر
لأي دولة لایمكنھ أن یصل الى درجة الثباتالانقلاب او الثورات،اضف على ذلك إن النظام الدستوري

على ذلك .وعدم قابلیتھ للتغییر او التعدیل مھما حرص واضعوا الدستور

الناحیة العلمیة ،بمعنى ان یكون ھذا الجمود نسبیًااذان فكرة الجمود المطلق للدساتیر یستحیل تحقیقھا من
في تعدیل القوانین العادیة.ولو تطلب القیام بإجراءات خاصة اكثر شدة من تلك المتبعة

أھمیة البحث وأھدافھ :-

میدان القانون الدستوري فتطور الحیاةإن موضوع تعدیل الدستور یتمتع بأھمیة بالغة خاصة في
وتغییرھا اصبح أمراً لایتناسب مع فرض نصوص ثابتة ودائمة.

یاخذوا في الاعتبارات المتغیرات العامة التيالامر الذي تحتم على واضعي الدساتیر ولأھمیة ذلك،ان
تطرأ على المجتمعات وعلى الشعوب.

وبقائھا الاقوى من بقاء الدستور دونفالھدف الاسمي من تلك الاجراءات سمو ظروف الواقع والتطبیق
تعدیل .

الإطاحة بھ،اما اذا كان معبرًا عن الإرادهوإذا لم یكن الدستور معبرًا عن إرادة الشعب الحقیقیة،فیجب
الشعبیة فیجب عندئذ المحافظة علیھ.
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مشكلة البحث:-

الشدیدة والمعقدة الخاصھ بتعدیل الدستورتكمن مشكلة البحث في جملھ من التساؤلات عن الاجراءات
الذي یجري فیھ  التعدیل.وعن السلطة المخولة بذلك  الاجراء فضلاً عن  النطاق

تعدیلھا تعدیلاً مطلقاً او یمنع تعدیلھا بشكلالى جانب بیان مدى جواز ان تتضمن االدساتیر ایضاً یحظر
الدستور سواء في خلال فترة زمنیة محددةدائم ومعرفة القیمة القانونیة للنصوص التي تحظر تعدیل

الاتجاھات التي سنرى منھا ماتقلل او تزیداوسواء تلك التي تطال بعض مواد الدستور ومحاولة تعدد
من ھذه القوة ومنھما یعتبرھا غیر موجوده اصلاً.

منھجیة البحث:

على تحلیل النصوص واستخلاصاتبعنا في ھذا البحث المنھج التحلیلي والمقارن اذ یعتمد
الاحكام والمبادئ من اجل الوصول الى اھداف البحث .

ھیكلیھ البحث:-

وفق الخطة الآتیة:-من اجل إحاطة الموضوع من جمیع جوانبھ فقد تم تقسیم البحث
المبحث الاول:مفھوم تعدیل الدستور

المطلب الاول:تعریف التعدیل الدستوري وانواعھ
المطلب الثاني:اغراض التعدیل الدستوري

الدستوريالمطلب الثالث:الاعتبارات المعتمدة في اجراءات التعدیل
التي ترد على سلطھ التعدیلالمبحث الثاني:السلطة المختصة بالتعدیل الدستوري والقیود

المطلب الاول:تحدید السلطة المختصة بالتعدیل
المطلب الثاني:القیود التي ترد على سلطھ التعدیل.
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الأول ""المبحث
مفھوم التعدیل الدستوري

التطرق الى تعریف التعدیل الدستوري ومن ثمإن البحث في مفھوم التعدیل الدستوري یقتضي منا أولاً
ومن ثم الفرق بینھ وبین التعطیلاغراضھ والاعتبارات المعتمدة في اجراءات التعدیل الدستوري

.الدستوري

الاول ""المطلب
تعریف التعدیل الدستوري وانواعھ

تعریف التعدیل الدستوري ومن ثم سنبحث فيوسوف نقسم ھذا المطلب الى فرعین  نتناول الفرع الاول
وعلى النحو التالي.الفرع الثاني انواع الدساتیر من حیث امكانیة تعدیلھا

الفرع الاول:-تعریف التعدیل الدستوري

أولاً:-تعریف التعدیل الدستوري لغة

.وجاء في كتاب1تعالى (الذي خلقك فسواك فعدلك)لقد ورد التعدیل الدستوري في القرآن الكریم في قولھ
صرفك عن صورة غیرك الى صورة(التفسیر الواضح)في تفسیر ھذه الآیة الكریمة (قد عدلك:اي

.2حسنة)

یقال عدلھ تعدلاً فاعتدل اي قومھ فاستقام وكلوالتعدیل لغة ھو التقویم ویقال تعدیل الشيء تقویمھ كما
.3مثقف معدل

٦ص٢٠٠٧،القانونكلیھبغدادبجامعةماجستیرمقارنھ)،رسالة(حالةالفدراليعلي،الدستورمحمد-اریان3

المستنصریة/كلیھ،الجامعیةللعلومالرافدینكلیلھ،مجلة٢٠٠٥لسنھالعراقيالدستورظلفيالدستور،تعدیلھانيقاسمایمانم.معن-نقلا2ً
٩٩،ص٢٠٠٣-١٣العددالقانون

)٧(الانفطار،الآیة-سورة1
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ثانیًا:-تعریف التعدیل الدستوري اصطلاحًا

وردت للتعدیل الدستوري عدة تعاریف فعرف التعدیل بأنھ(اقتراح نص یخضع لتصدیق الجمعیة النیابیة
.4علیھ)

او نصوصاً بأكملھا في الدستور یمك حقكما عرف بأنھ (تغییر یلحق نصاً دستوریًا او جزء منھ
5والحكومة)ویخضع لتصدیق ممثلي الأمة والشعب)المبادرة بھ من یملك السیادة او جزء منھا (البرلمان

الفرع الثاني:-انواع الدساتیر من حیث امكانیة تعدیلھا

ودساتیر جامده ونبین المقصود منھا على النحوتقسم الدساتیر من حیث امكانیة تعدیلھا الى دساتیر مرنھ
التالي:-

اولاً-الدستور المرن:

ھناك فرق بینھ وبین القانون العادي بھذاوھو الدستور الذي لایتطلب اجراءات خاصة لتعدیلھ فلیس
القوانین الدستوریة والقوانین العادیةالصدد فلا یوجد اي ممیز شكلي في ظل الدستور المرن وبین

الموضوع الذي تنظمھ كما ھو الحال في الدستورولایكون ثمھ سبیل الى التمییز بینھما الابالنظر الى
الانكلیزي.

ثانیاً-الدستور الجامد:
المقررة بالنسبة للقوانین العادیةوھو الدستور الذي یتطلب اجراءات خاصة اشد من تلك الإجراءات

.١٩٤٦6الفرنسيالدستورھوالدستورذلكومثاللاحكامالثباتمننوعكفالةالاجراءاتبھذهویقصد

سنھبلا،نشرمكانبلاوالنشروالآدابللفنونالملاك،دار٣،طالسیاسيوالعلمالدستوريالقانونمرزه،مبادى-د.اسماعیل6
.١١٤،ص٢٠٠٤نشر،

٢٥نشر،صسنھ،بلا،بیروتالحقوقیةالحلبي،منشوراتالدستورتعدیلفيالشعبلمساھمةالدستوري،الاطارعبداللهعمر-د.خاموش5

،القاھرةوالتوزیعللنشرالفجر،دار٢٠٠٥الرئاسةوانتخاباتالدستوريعیادة،التعدیلشحاتھ،د.ھانيزروقة،د.دیاناسالمد.صلاح-4
٢٥،ص٢٠٠٥،
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التعدیلمسألةفيمعقدةإجراءاتوضعاذالجامدةالدساتیرمن٢٠٠٥لسنةالعراقيالدستورویعد
الحقاعطى٢٠٠٥دستورانمنالرغمفعلىفقراتھبعضتعدیلعلىزمنیًاحظراًوضعالدستوري

اعضاء مجلس النواب اقتراح وتعدیللرئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء منجمعین او لخمسة من
في الباب الاول منھ والحقوق والحریات الواردةالدستور الا انھ لم یجز تعدیل المبادئ الأساسیة الواردة

في الباب الثاني من الدستور الا بعد دورتین انتخابیتین لمجلس النواب العراقي.

اعضاء مجلس النواب وموافقة الشعبوفضلاً عن الحظر الزمني الذي اشترط التعدیل موافقة ثلثي
7سبعة ایام.بالاستفتاء على التعدیلات ومصادقھ رئیس الجمھوریة خلال

*طرق تعدیل الدستور:-

التيالطریقةوفقالاغلبفيیتمالدستور)نصوصتعدیل(ايالدستور:تعدیلالرسمي-التعدیل١
النوع من انواع التعدیل اسم التعدیل الرسميینص علیھا الدستور نفسھ، ولھذا یمكن ان تطلق على ھذا

للدستور (اي التعدیل الذي یتم وفق الاجراء الرسمي ).

ممارسةطریقةتبینالتيالقراعد(المكتوب)یتضمنالدستوران:رایناللدستورالعرفي-التعدیل٢
.8تقیمھ الحكام اي القائمون على السلطةالسلطة من قبل القائمین علیھا ، كما ان ھذا الدستور

طریقة ممارسة السلطة من قبلھم ، وفي العادةفالدستور اذن ھو التعبیر المكتوب عن ارادة الحكام حول
في الدستور .یمارس الحكام السلطة  وفقاً للطریقة (او الطرق) الثبتة

""المطلب الثاني
اغراض التعدیل الدستوري

الدساتیر كي یتعاطى مع حاجاتھناك من یرى ان التعدیل الدستوري ضرورة من ضروریات تطور
یمكن بیانھا من خلال الفروع الآتیة:-المجمتع لھذا فإن الاھداف الضروریة لتعدیل الدستور عدیدة

.٥٧٩،ص١٩٧٩،،بیروتوالنشرللطباعةالعربیةالنھضة،داراللبنانيوالدستورالسیاسیھ،النظمخلیل-د.محسن8
.٢٦٤،ص٢٠١١،،بیروتوالتوزیعوالنشرللطباعةالبصائرمكتبة،دار١،طالعراقفيالدستورالتجربة،مستقیلعبدالزھرةادریس-اثیر7
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الفرع الاول:-ملائمة ومواكبة التطورات والأفكار الجدیدة في المجتمع الذي یتصمن.

ان الایدلوجیات السائدة في المجتمع ھي في تغیر مستمر بتغیر الزمان والاحوال ولایمكن لافكارمحدده
سبیل المثال اذا كان الدستور ھو دستورومعینھ ان تستجیب وتسیطر على دستورھا على الدوام فعلى

علىیسیطرالاشتراكيفالفكرم١٩٧١لسنھالمصريالدستوركانمثلمااشتراكیةوفلسفھفكرعننابع
السیاسیة العالمیة والسیطره للمعسكركثیر من احكامھ ولكن نتیجھ التطورات وتغیرات المعدلات

انتشار الافكار الدیمقراطیة لدى المجتمع فھذهاللیبرالي ادى الى التوجھ نحو الاقتصاد الحر اضافھ الى
المطالبةالىادىوھذام١٩٧١دستورصدورعندانذاكالمجتمعفيموجودةتكنلموالمفاھیمالافكار

9في المجتمع.بضرورة تعدیل ھذا الدستور لكي یستجیب ومعلییر الافكار

كان مسایراً مع واقع الحیاة السیاسیة للدولة ومتفقاًفلا یكون للدستور ان یكتب لھ الدوام والاحترام الا اذا
مع آمال الافراد في المجتمع فأن تعدیلھ یصبحمع الافكار التي ینادي بھا الشعب واذت تناقض الدستور

10امراً ضروریًا لابد منھ لكي یتماشى مع ضرورات الحیاة.

الفرع الثاني:-سد الثغرات في التشریع.

لم یكن في الحسبان عند وضعھ أوقد یؤدي التعدیل الدستوري الى سد النقص في النصوص الدستوري
العشرون لدستور الولایات المتحدة الامیركیةتستمد أمور لم ینص الدستور على حلول لھا، مثلاً التعدیل

،سابقًاالدستورعلیھاینصلمتحصل،اذقدحالةلمعالجةجاءالذي١٩٣٣عامفي
الثاني نتیجة لأحد الاسباب كالوفاة وغیرھاوھي حالة ان لایتم اختیار الرئیس نھائیًا في شھر كانون

،فجاء ھذا التعدیل لسد ھذا النقص ،
11جاعلاً من نائب الرئیس محل الرئیس اذا ماحصلت حالة كھذه.

الاتحادیةالفرع الثالث:-إعادة توزیع الصلاحیات الدستوریة في الدولة

والاقالیم بموجب احكام الدستور الاتحاديبما ان الصلاحیات تتوزع في الدولة الفیدرالیة بین المركز
الطرفین كلیھما بموجب اتفاق،،فقد یصدر التعدیل الدستوري لغرض نقل ھذه السلطات بین

قد یتم عن طریق تعدیل الدستوريفزیادة صلاحیات السلطة الاتحادیة على حساب صلاحیات الاقالیم
12.

.١٩،صالدینصلاحجامعھقانون،كلیھماجستیر،رسالةالفیدرالیةالدولةفيالدستور،تعدیلسعیدرمزي-بیریفان12
٤٩٧،ص١٩٦٨،بیروت،للملایینالعلم،دار٢،ط١،جالعامالدستوريالقانونفي،الوسیطرباط-د.أدمون11
٥٨،ص٢٠٠٥،،القاھرةالعربیةالنھضةالتغییر،دار،موجباتالحیاةمقتضیات،الدستورالشیخعبدالله-د.عصمت10

٨٩٤،ص٢٠٠٥،المعارف،الاسكندریة،منشااولى،طبعھالدستوريوالقانونالسیاسیةالحلو،النظمراغب-د.ماجد9
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السلطةصلاحیاتتوسیعلغرضصدر١٨٧٤لعامالسویسريالدستورعلى١٩٤٧لسنةالدستوري
.13المركزیة ولاسیما في المجال الآقتصادي

غیرالضرائببعضعلىمقتصرةالسویسریھالاتحادیةللدولةالمالیھالمواردكانت١٩١٤سنھفقبل
"المباشرة "الكمارك،البرق والبرید ،الھاتف ورسوم الطابع

بفرضھا على وفق توزیع الصلاحیات بموجباما الضرائب المباشرة فكانت المقاطعات ھي التي تختص
الموارد غیر المباشرة والتي تحصلھا السلطةالدستور ،وتبین خلال الحربیین العالمیتین عدم كفایة

الاتحادیة ،إذ تم اتخاذ بعض التدابیر الاستثنائیة ،
لصالحھا ،اقتصرت على موارد أولیةعندما فسحت المجال للاتحاد لفرض بعض الضرائب المباشرة

استثنائیة لمده اثنتي عشره سنة ،

الضرائبلفرضالتفصیلیةالتعدیلاتبعضعلى)احتوى٢٧(رقمقانونصدر١٩٦٣عاموفي
.١٩٦٤14عامشباط٢فيالشعبیةالموافقة،ونالالمباشرة

نظام الحكم.الفرع الرابع:-التعدیل الدستوري یمكن ان یؤدي الى تغییر

نظام ملكي الى نظام جمھوري مثلاً او منمن نظام ملكي دیكتاتوري الى نظام ملكي برلماني ،او من
كذلك١٨٧٥جمھوريدستوراو١٨٥٢لعامفرنسادستورمثالامبراطورينظامالىجمھورينظام

الحكم من نظام جمھوري الى نظام.او قد یؤدي التعدیل الدستوري الى تغییر نظام15في فرنسا
16فلویریالباسمالمعروف١٨٠٤لعامفرنسادستورمثالامبراطوري

٤٠٢،صسابق،مصدررباط-د.ادمون16
.٥٠-ص٤٩،ص١٩٩٤،بغدادجامعھالقانون،كلیھدكتوراه،اطروحھمقارنةالدستور-دراسة،تعدیلنقشبندي-د.احمد15

والتوزیعللنشرسعد،الاھلیةحداد،عبدالحسنوشفیقمقلد،ترجمھ:علي١،جالسیاسیة،والمؤسساتالدستوري،القانونھوریو-اندریھ14
٤٤٠،ص١٩٧٤،بیروت،

١٥٢ص١٩٦٨-١٩٦٧العربيالفكر،داروالحكومة،الدولةالسیاسیة،النظملیلةكامل-د.محمد13
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"المطلب الثالث"
الدستوريالاعتبارات المعتمدة في اجراءات التعدیل

والظروف السیاسیة المحیطة بالدولةان الاجراءات الواجب اتباعھا لتعدیل الدستور،تتعلق بالأوضاع
.17،وكذلك ترجع الى الاعتبارات الفنیھ الاخرى

طبیعة النظام السیاسي القائم في الدولة ،فاذافبالنسبة للأوضاع والظروف السیاسیة ،فان ذلك یكمن في
عین الاعتبار ،عند التعدیل ،الحكومة والبرلمانكانت الدولة تتبنى النظام البرلماني فیجب ان تاخذ في

فدرالي فیجب ان تضع في اعتبارھا الدول،واذا كانت الدولة مثلاً تقوم على شكل اتحاد مركزي او
عندما یكون النظام السیاسي السائد فيالاعضاء في الاتحاد او ان یؤخذ في الحسبان الشعب والبرلمان

.18الدولة ھو النظام الدیمقراطي شبھ المباشر

.بمعنى ان الاجراءات19القانونیة او تقابلھااما الاعتبارات الفنیة فھي تاخذ بمبدا توازن الاشكال
ان تعتمد عند اللجوء الى تعدیل ھذاوالاصول التي اتبعت عند وضع الدستور ھي ذاتھا التي یجب
جمعیة تأسیسیة منتخبة وابداء الشعب رأیھالدستور ،فمثلاً ان وضع نصوص الوثیقة الدستوریة من قبل

الا من قبل جمعیة منتخبة ایضااً مع موافقةفیھا في استفتاء عام ،یقتضي بالضرورة الا یجري تعدیلھا
.20الشعب على ھذا التعدیل

تأسیسیة منتخبة فإن تعدیلھا یتم من قبل ذاتاما اذا تم وضع خصوص الوثیقة الدستوریة من قبل جمعیة
.21الجمعیة او من قبل جمعیة تأسیسیة منتخبة اخرى

نادرا،مایتم اللجوء إلیھا في تعدیل الدستور فيوالملاحظ ان قاعدة توازي او تقابل الاشكال القانونیة
التعدیل ،في كل مرة یراد بھا تعدیلالوقت الحاضر،نظر للصعوبات والعوائق التي تضعھا في طریق

الدستور.

.١٨٤٨لسنةالفرنسیھالجمھوریةدستورعلیھنصالاجراءھذا-مثل21
.١٩٧١لسنھالمصري،والدستور١٩٥٨لسنھالفرنسیھالخامسةالجمھوریةدستورفيالنصعلیھماجرىھذا20

19 -Georges vedel:cours de Droit constitutional et de institution politisques , 1969.p:89
١٩٦،ص١٩٥٤،المعارف،الاسكندریة،منشاة١،طالدستوريالقانون،مقدمھالاول،القسمالدستوري،القانونعصفور-د.سعد18

،العراق،الدیوانیةوالنشرللطباعةنیبور،دار١،طالدستوريوالنظامالدستوريالقانون،مبادىالزامليمحمد-د-ساجد17
ومابعدھا.٢٧٠،ص٢٠١٤،
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لاجراء التعدیل كاللجوء الى لجنة فنیةمن ھنا یلجأ واضعوا الدستور عادةً الى طرق أكثر یسرا
فیھ،او منح ھذه الصلاحیة للسلطةمتخصصة لوضع مشروع التعدیل وعرضھ على الشعب لابداء الراي

عن تلك المتبعة في تعدیل القانون العادي.التشریعیة مع اشتراط  إجراءات خاصة في التعدیل تختلف

وبصفة عامة  وبغض النظر عن تباین الانظمة الدستوریة واختلاف الاجراءات التي تتبعھا في تعدیل
من خلال الفروع الثلاثة الآتیة:-الدستور یمر التعدیل بمراحل عدة لابدلنا من ایضاحھا

الفرع الاول
اقتراح التعدیل

ومنھا من اعطى ھذا الحق للسلطةمن بین الدساتیر من أعطى حق اقتراح التعدیل لسلطة الاجرائیة
التشریعیة.

اللبناني اذ اقر بمثل ھذا الحق لرئیسوقد یعطى ھذه الحق للسلطتین معاً،وھذا مااعتمده الدستور
.22النواب ان یمارس نفس الحقالجمھوریة بوصفھ ممثلاً للسلطة التنفیذیة كما یمكن لمجلس

الدساتیر في تحدیدھا الجھة المختصة باقتراحواقترح التعدیل ھو اول مراحل تعدیل الدستور ،تتباین
صلاحیة اقتراح التعدیل لاي سلطة یعنيالتعدیل ضمن الدساتیر حول ھذه الصلاحیة للشعب ذاتھ ومنح

.23ترجیح كفتھا على باقي السلطات وعلى التفصیل الأتي

على الحكومة ،فانھ یخول صلاحیھ اقتراح التعدیلأولاً:-اذا كان الدستور یمیل الى ترجیح كفة البرلمان
.24للبرلمان

.25البرلمان ،فأنھ یخول صلاحیة اقتراح التعدیلثانیًا:-اذا كان الدستور یمیل الى ترجیح الحكومة على

لسنةالیاباني)منھ،والدستور٩٧(المادةفي١٩٣٨لسنةالروماني)منھ،والدستور١٣٥(المادةفي١٩٣٣لسنةالبرتغاليالدستوربھمااخذ-وھذا25
)منھ.٧٢(المادةفي١٩٤٦

لسنةالعراقي،والدستورمنھالخاصةالمادةفي١٧٨٧لسنةالامریكيوالدستور١٧٩١لسنةالفرنسيالدستوربھمااخذ-وھذا24
والدستورالفنزویلي،والدستورالكولومبي،والدستور١٩٦٧لسنةالبرازیلي)منھ،والدستور٣٠(المادةفي١٨٥٣لسنةالارجنتي،والدستور١٩٧٠

مابعدھا.٣٧٨،صالدستوريالقانونسابقمصدرخلیلالاكوادوري.ینظر:د.محسن

والنشرللطباعةالصفاءدار،مطبعة١،طالدستوريالقانونالشكري،مبادئیوسفوكذلك:د.علي٣٧٧سابق،صخلیل،مصدر-د.محسن23
٢٠١١،عمان،الاردن،

.٩٢للكتاب،صالحدیثة،المؤسسة١،طالعالمالدستوري،القانونرعد-د.نزیھ22
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ثالثًا:-اذا كان الدستور یسعى الى تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ،فانھ یمنح صلاحیة
.26اقتراح تعدیل الدستور للسلطتین على وجھ الاشتراك

مباشرة السلطة ،فأنھ یمنح الشعب لمن جانبارابعاً:-اذا كان الدستور یسعى الى ابراز دور الشعب من
.27البرلمان حق اقتراح التعدیل

الفرع الثاني
إقرار التعدیل

البرلمان سلطة البت فیما اذا كان ھناك منمن حیث إقرار مبدأ التعدیل ،فإن أغلب الدساتیر یمنح
.28ضرورة لإجراء التعدیل وعدم إجرائھ

،١٩٧١اعوامالصادرةالفرنسیھالدساتیرالتعدیلإقراربالبرلماناناطتالتيالدساتیرأمثلةومن
.29الدنماركيوالدستورالبلجیكيوالدستورالنرویجيالدستوروكذلك١٩٤٦وعام١٨٤٨،١٨٥٧

على مبدأ التعدیل ،كما ھو الحال بالنسبةغیر ان بعض الدساتیر قد تتطلب فضلاً عن موافقة البرلمان
.30والسویسريلدساتیر معظم الولایات المتحدة والاتحادین الامریكي

الفرع الثالث
أعداد التعدیل وإقرار بصفة نھائیة

لتعدیل الدستور ،فقد تنص على انتخاب ھیئةتختلف الدساتیر من الاسالیب التي تعتمدھا من اجل الاعداد
.١٨٣٣عامالصادرللارجنتینكدستورفقطالتعدیلاقتراحتحضیراوالاعدادفيتنحصرمھمتھا

30 georges burdeau,op,cit,p:92.
.٢٠٠،صسابق،مصدرعصفور-د.سعد29

28 -Juliean La ferriere:Manuel de Droit constitution.1974.p:295,and Georges Burudean,op,cit,p:91.

الدولةدساتیرعلىحكرایكنلمالاتجاهھذالكن١٩١٩لسنةفایمرالالمانيودستورالامیركیةالمتحدةالولایاتدساتیرغالبیةبھمااخذ-وھذا27
والحكومةللبرلمانمنھالسابعةالمادةخولت،حیث١٩٤٧لسنةالایطاليكالدستورایضاالاتجاهھذابنىمنالموحدةالدساتیر،فمنالفیدرالیة

الدستور.تعدیلاقتراح)حق٥٠٠٠٠(عنلایقلالافرادمنوعدد

المادةفياللبناني،والدستورالعراقيالأساسي)منھ،والقانون١٢٥(المادةفي١٩٢٣لسنھالمصريالدستورالاتجاهھذاتبنتالدساتیر-من26
)منھ.١٧٣(المادةفيالكویتي)منھ،والدستور١٨٩(المادةفي١٩٥٦لسنھالمصري)منھ،والدستور٧٧(
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او ان یعھد الاعداد الى البرلمان مع بعض الشروط كاجتماع مجلس البرلمان في ھیئة مؤتمر من اجل
عامالصادررمانیادستوراو١٨٧٥عامالصادرالفرنسيالدستورفيالحالھوكماللتعدیلالتحضیر

١٩٢٣.

التصویت على صحة القرارات الصادرةأو یشترط حضور أغلبیة خاصة عند مناقشة التعدیل ،او عند
.31كالمكسیك وكولومبیامنھ كما ھو الحال في دساتیر بعض دول أمریكا اللاتینیة

جدید كلي یتولى مھمة التعدیلوقد یشترط أخیرًا ،حل البرلمان القائم وانتخاب برلمان
الاولىالعالمیةحربانتھاءعقبالصادرالبلجیكي،والدستور١٩٣١عامالصادرالأسباني،كالدستور

32.

إقرار التعدیل بصیغة النھائیة تعود لذات السلطةومن جھة اخرى ،وفقًا لمعظم دساتیر ألعالم ،فان مھمة
.33التي قامت مھمة إعداد التعدیل

،قد یكون الھیئة المنتخبة خصیصًا لمھمھ التعدیلوتبعًا لذلك ،فإن السلطة المختصة بإقرار التعدیل نھائیًا
.34،وقد تكون السلطة التشریعیة مع وجود شروط خاصة

الى الشعب عن طریق الاستفتاء وكما ھووتعطى بعض الدساتیر سلطة اقرار التعدیل بصیغة النھائیة
.١٩٧١35عامالصادرالمصريللدستوربالنسبةالحال

الجامعیةالداروالحكومات،مطبعة،الدولالسیاسیةالانظمة،مبادئشیحاعبدالعزیز-ینظر:د.ابراھیم١٨٧٤لسنةالسویسري؛الدستور-وأیضًا35
ثلثيموافقةبعداشتراطالحاليالعراقدستورانالىھناالإشارة،ونجد٢٠١،صسابقمصدرعصفورد.سعد،و٢٢٧،ص١٩٨٢،،مصر
/ثالثًا)١٦٢والماده(ایامسبعھخلالالجمھوریةرئیسومصادقةالعامبالاستفتاءالشعبموافقةالدستورالتعدیلعلىالنوابمجلساعضاء

.٢٧٤،صسابقالزاملي،مصدرمحمد،ود.ساجد٣٤٨،صسابقالشكري،مصدر،ود.علي٩٣،صسابقرعد،مصدر-د.نزیھ34
طبع.سنھ،بلا،القاھرةالعربیةالنھضة،دارالدستوريالقانونفي،دراساتقبانيد.بكر،و٨٢،صسابق،مصدرخلیل-ینظر:د.محسن33
)منھ.١١٢(المادةمنالنرویجي)،والدستور٢٠٤(المادةفيالھولندي،والدستور١٩٢٥لسنھالعراقيالاساسي:القانونایضاًذلك-ومن32
البیرو.دستور)من١٦٠(والمادةالمكسیكي)الدستور٢٠٩(-ینظر:المادة31
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""المطلب الرابع
الدستورالتفرقة بین تعدیل الدستور وتعطیل

في حالة الظروف الغیر العادیة التيان تعطیل الدستور ھو ایقاف العمل ببعض النصوص الدستوریة
الدستوري اثناء تطبیق المواد المنظمة لحالةتمر بھا الدولة ،وامكانیة تدخل رئیس الدولة في المجال

خلال فترة الازمة التي تتعرض لھا الدولةالضرورة والتي لھ ان یوقف العمل ببعض احكام الدستور
وقف العمل بنصوص الدستور كلاً او جزءاً،ویتحقق التعطیل عندما یعلق القابضون على السلطة عن

حالة حرب او وجود خطر یھدد استقلال الدولةلمعالجة أزمة سیاسیة او اجتماعیة او اقتصادیة او في
.36وسلامة اراضیھا ومؤسساتھا الدستوریة

انعكاس للاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیةاما تعدیل الدستور فإن القواعد الدستوریة ھي في حقیقتھا
تطور وتغیر مستمر بات لزاما على القواعدوالسیاسیة ،تؤثر وتتأثر بھا ،وبما ان ھذه الاوضاع في

السیاسي .الدستوریة في مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع

المنصوص علیھا في صلب الدستور والخاصةوتعدیل الدستور یكون على نوعین فاذا انعبث الاجراءات
لم یتم التعدیل وفق قواعد الدستور نفسھ التعدیلوالخاصة بتعدیل احكامھ ویكون تعدیل رسمیًا ،واما اذا
المختصة بالتعدیل او القیود التي تفرض علىعرفیاً،فإذا كان التعدیل رسمیا لابد من معرفة السلطة

سلطة التعدیل  .

ھناك لاتكون قیود وسلطة مختصة بالتعدیلوھذا مایمیز تعطیل الدستورعن تعدیل الدستور حیث ان
بل القابضون على السلطة من یقومونسواء سلطة تاسیسیة اصلیة او منشاة تقوم بتعطیل الدستور
او غیرھا من الامور على عكس تعدیل حیثبتعطیل الدستور في حالة مواجھة عقبة سیاسیة او قانونیة
.37جدید لدولة بدلاً عن دستورھا القدیمتقوم السلطة الأصلیة دستور لدولة جدیدة او وضع دستور

وتثبیت عمل السلطات المنشاة المؤسسةوھذه السلطة ھي التي تضع القواعد التي یتم بموجبھا تكوین
ھذه كھیئة زن ھیئات الدولة تكون من الناحیةكالسلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ،وسلطة التعدیل

نظرًا لاھمیة سلطة التعدیل السیاسیة ،وقد مرالدستوریة نفس المركز تتمتع بھ بقیت ھیئات الدولة ولكن
وغیرھا على عكس التعطیل فھو یتم دونالتعدیل بمراحل عدة وھي الاقتراح والاعداد والتصویت

.38المرور بأي مراحل

.١٩٠،ص١٩٨٧،،القاھرةالعربیةالنھضھ،دار١،طالدستوريالقانونفيالضرورةالجمل،نظریة-د.یحیى38
.٢٦١،ص١٩٥٨،العربیةالنھضة،دار١،طالعربیةالبلادفيالدستوریة،نظمصبري-السید37
.٨٩،ص١٩٨٨،،بغدادالعامةالثقافیةالشؤوندارالعراقي،مطبعةفيالدستوریةالجدة،التشریعات-رعد36
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""المبحث الثاني
على سلطھ التعدیلالسلطة المختصة بالتعدیل والقیود التي ترد

المختصة بالتعدیل ثم القیود التي ترد علىان البحث في التعدیل الدستوري یقتضي بیان طبیعة السلطة
سلطة التعدیل والتي سوف نتناولھم على النحو الاتي:-

"المطلب الاول"
السلطة المختصة بالتعدیل الدستوري

الا ان ھذا لایعني ان تعدیل الدستوران السلطة المختصة بالتعدیل ھي سلطة مختصة بتعدیل الدستور
التأسیسیة او السلطة السیاسیة ولابد انحكر على سلطة التعدیل بل یمكن ان تقوم بھذه المھمة السلطة
تاسیس محضة وطبیعة ووظیفة السلطةنفرق بین طبیعة ووظیفیة السلطة التأسیسیة الأصلیة بأعتبارھا

المطلب لدراسة مصادر سلطة التعدیل منالتاسیسیة المشتقة باعتبارھا معدل فقط .لذلك سنخصص ھذا
خلال الفرعین الاتین:-

الفرع الاول:-سلطة التعدیل للسلطة التأسیسیة الاصلیة

اي السلطة التي تقوم بوضع وخلق الدستوركما ھو معلوم ھناك تمییز بین السلطة المؤسسة الأصلیة
تعدل الدستور.والسلطة المؤسسة او (السلطة المشتقة) اي السلطة التي

في حین ان السلطة المؤسسة ھيالنصوص الموجودة في الدستور ویظھر التعدیل بصورة مباغتة
السلطة التي تقوم بوضع الدستور ولیس بتعدیلھ .

استثنائیة متعلقة ببعض المسائل الجوھریة فيولھذا كانت علاقة السلطة التاسیسیة بمسألة التعدیل
.39الدستور والتي یعود فیھا الفصل  (الامة مباشرةً)

.٣١ص،سابقمصدر،عبداللهعمر-د.خاموش39
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لانھا لاتتعلق بأحكام السلطة ولكن بمبادئ الدولة والامة كتغیر النظام ذاتھ من ملكي الى جمھوریة او
الدین من عدمھ او ما الى ذلك من مسائلبالعكس او بشكل الدولة من موحدة الى فدرالیة ،او اعتماد

.40نظھر على انھا ذات قیمة خاصة

فقط في اجراء عملیة التعدیل اي انھاوھكذا نجد ان بعض الدول تنتخب جمعیة تاسیسیة تنحصر مھمتھا
الولایات المتحدة الامیركیة وأغلبیةلاتقوم بأي عمل سوى تحضیر مشروع تعدیل الدستور وقد اعتمدت

بالتعدیل وكذلك اعتمدھا الدستور الفرنسيدول امریكا اللاتینیة ھذه الطریقة في دساتیرھا عند القیام
١٨٤٨41.

تنتخب خصیصًا لاجراء التعدیل ،یعتبرفي حالة تعدیل الدستور بوساطة مجلس او جمعیة تاسیسیة
لاتستعمل ھذه الطریقة الا حینما یراد تعدیلالدستور في ھذه الحالة جامدًا جمودًا شدیداً ویحسن ان

.42او اكثر من نصوص الدستورالدستور تعدیلاً كلیًا لاقتصار على التعدیل الجزئي لنص

والمجتمع ھو من صلاحیات السلطة التاسیسیةولابذ ان نشیر الى ان تغیر القواعد الاساسیة في الدولة
من الدرجة الثانیة من اختصاص السلطةالاصلیة بینما یعتبر تعدیل القواعد الثانویة ،ذات الاھمیة

التاسیسیة المشتقة.

المساسالخامسةفقرتھاتمنعم١٩٥٢لعامفرنسافيالخامسالجمھوريالدستورمن)٨٩(فالمادة
الحكمشكلتغیرتحظر)١٠٦(م/١٩٩٦لسنةالمغربيالدستوران.كماللحكم)الجمھوري(بالشكل

الملكي او إي انتقاض من الدین الاسلامي للدولة.

علىالقائموالنظامللدولةالجمھوريالطابعتعدیلیحظرم١٩٨٩لسنةالجزائريالدستورانكما
بأعتبارھا اللغة الوطنیة الرسمیة والحریاتتعددیة الحزبیة والاسلام باعتباره دین الدولة والعربیة

ووحدتھ.الاساسیة وحقوق الانسان والمواطن وسلامة التراب الوطني

.٦٣،ص١٩٦٤،،بغدادالمعارف،مطبعة١،طالسیاسیةوالنظمالدستوريیاس،القانونألعلي-د.محمد42
.٩٠،صسابق،مصدررعد-د.نزیھ41
.٢٣٠،ص٢٠٠٩،،بیروتالحقوقیةالحلبي،منشوراتوالتوزیعللنشرالندیم،ابن١،طالدستوریة،النظریةحاشي-د.یوسف40
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التاسیسیة المشتقة بل یتعداه الى اجراءاتولایقتصر امر منع تعدیل القواعد الاساسیة على السلطة
التاسیسیة الاصلیة یصبح كل تعدیل على ھذاالتعدیل نفسھا  فبغیاب الموافقة او المصادقة السلطة

المستوى للمؤسسات من قبل السلطة التاسیسیة المنشأة  نوعًا من (التحایل على الدستور) حسب تعبیر
.43البروفیسیر (لیتمو)

للسلطة التأسیسیة المشتقة او المنشأة التعرضوھذا ھو علیھ الوضع في الدول الفیدرالیة حیث لایمكن
یمنعم١٩٣٤لعامالبرازیليفالدستوربالكونفدرالیةاوالبسیطةالموحدةبالدولةوابدالھالفدراليللشكل

.44مثلاً اوادخال ایة تعدیلات في شكل الدولة الاتحادیة

(وھي دولة فیدرالیة) لم ینص دستور العراقيالا ان ھذا لیس امراً مطلقًا فعلى سبیل المثال في العراق
الاالدستورتعدیلیمكنلاانھمنالرغمعلىللتعدیلقابلغیرالفدراليالحكمنظامعلىم٢٠٠٥لسنة

بعد مرور دورتین انتخابیتین.

اي بامكان سلطة التعدیل الدستور ادخال تعدیلاتوبالتالي فان الدورتین الانتخابیتین تعنیان ثمان سنوات
.45في الدستورعلى الدستور بما فیھا شكل الدولة بعد مرور المدة المحددة

الفرع الثاني:-سلطة التعدیل للسلطة التأسیسیة المشتقة

تكون مخولة لتعدیل نصوص الدستور وفقتنص الدساتیر على السلطة التاسیسیة المشتقة وھذه السلطة
الاجراءات والضوابط والشروط المحددة في صلب نفس الدستور.

.٢٠٠٥لسنةالعراقيالدستورمن)١٢٦(المادةمنالثانیة-الفقرة45
.١٥٤،ص٢٠٠٩والتوزیع،للنشرالثقافةالمعاصرة)،دارالعربیةالدساتیرضوء(فيالدستوريالقانونفي،مقدمةالعجمي-د.حمدي44
.١٧٠،ص٢٠٠٢،،بیروتوالتوزیعوالنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسھ،مجد١،طالسیاسیةوالنظمالدستوري،القانونسرحال-د.احمد43
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ویرجع الفضل لجعل التعدیل منوطًا بالسلطة التاسیسیة المنشاة الى الفیلسوف (جان جاك روسو) حیث
ھذه القوانین او ان تعدلھا إلا طبقًا لنفسقرر ان الامة تفرض على نفسھا قوانین ولا تستطیع ان تسحب

الشكل الرسمي الذي اصدرتھ.

الفرنسي في الجمعیة التأسیسیة لسنةولقد دافع الفقیھ (فروكو) عن ھذا الرأي عند مناقشة الدستور
الدستور.یقررھاالتيوالاشكالبالاجراءاتالمستقبلفيالتعدیلالزامفكرهبذلكوتغلبتم١٧٨٩

والسلطة الموُسسة ولو ان مصدر ھاتینوھذا الرأي ھو الذي نتجت عنھ التفرقة بین السلطة المؤسَسة
العادیة في حدود التي رسمتھا السلطة المؤسَسةالسلطتین واحد فالسلطة التشریعیة وظیفتھا سن القوانین
.46المنظمة للسلطات بما فیھا السلطة التشریعیةآما السلطة المؤسُسة فوضیفتھا سن القوانین الدستوریة

تكمن في انھ لیس لھا حق المساسویرى الدكتور یوسف حاشي ان طبیعة السلطة التاسیسیة المشتقة
ویستشھد الدكتور حاشي قولھ بقرار للمجلسبالقواعد التي تحكمھا ولھا، دون ذلك ، ان تفعل ما تشاء

في الدستور بشرط احترام القواعد التشكیلیةالفرنسي والذي قضى بجواز تعدیل كل الاحكام المتضمنة
نطاق سلطة تعدیل الاحكام التي تؤطر ھذاالمنصوص علیھا ضمن الدستور وبالتالي فان یخرج فقط عن

التعدیل وما دون ذلك مجائر.

سلطة تنال من جوھرة الاحكام الدستوریة.ان ھذا الافتاء القضائي جعل من السلطة التاسیسیة المشتقة

واكثر من ذلك فان ھذا الافتاء خلط بینولم تعد سلطة تقتصر على المبادئ الثانویة كما كان بل
من جھھ اخرى بل بل واطلاق خطیرالاختصاصات والسلطات بین ماھو اصیل من جھھ وماھو مشتق

.47اصلاًلادارة سلطة غیر اصلیة ان تفعل ما تشاء فیما لاتملكھ

الناحیة الدستوریة في نفس المركز الذي تمتع بھوسلطة التعدیل ھذه كھیئة من الھیئات الدولة تكون من
الناحیة السیاسیة.بقیة ھیئات الدولة ولكن نظرًا لاھمیة سلطة التعدیل من

.٢٣٦،صسابق،مصدرحاشي-د.یوسف47
.٣٤،صسابق،مصدرعبداللهعمر-د.خاموش46
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ان تمنح سلطة تعدیل ھذه الى الھیئة التيفالسلطة التأسیسیة الاصلیة تحاول عند وضعھا للدستور
تحرص على تفضیلھا سیاسیًا.

تخصع لاشرافھا كما علیھ الحال في ظل الامبراطوریةفتارة تناط سلطة التعدیل بالھیئة التنفیذیة او ھیئة
في فرنسا .

م١٨٧٥دستورظلفيالحالھوكماعنھمتفرعةبھیئةاوبالبرلمانالتعدیلسلطةتناطوأحیانا
التعدیلسلطةتعطىقدواخیرا).١٧٤(م١٩٧٧لعامالسوفیتيالدستورظلفيالحالھووكماالفرنسي

كما ھو الحال علیھ في اغلبیة دساتیرللشعب ذاتھ الذي قد یمارسھا بوساطة ھیئة منتخبة من قبلھ
عن طریق الاستفتاء الدستوري كما ھو الحالالولایات المتحدة الامیركیة او یمارسھا الشعب مباشرة

.48)٨٩،م٢(فم١٩٥٨لعامالفرنسيالدستورظلفيعلیھ

غیرالاخرىالموادلتعدیلاتباعھاالواجبالآلیاتبینم٢٠٠٥لسنةالعراقيالدستورانكما
اعضاءثلتثيموافقةالموادھذهلتعدیلاشترطاذ)١٢٦(المادةمنثانیًاالبندفيعلیھاالمنصوص

رئیس الجمھوریة بعد انتھاء تلك المدة بعدمجلس النواب وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة
التعدیل مصدقًا علیھ .

الانتقاص من صلاحیات الاقالیم التي لاكما منع الدستور أجراء اي تعدیل على مواده التي من شانھا
السلطة التشریعیة في الاقلیم المعنيتكون ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطة الاتحادیة الا بموافقة

.49)١٢٦(المادةفيوردكماعامباستفتاءالاقالیمسكاناغلبیةوموافقة

.٢٦٥-٢٦٤ص،سابقمصدر،الزھرةعبدادریس-اثیر49

الدستوري في العراقالجدة ،النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام-د.احسان حمید المفرجي،د.عطران زغیر نعمة ،د.رعد ناجي48
.٢٥٥،ص٢٠٠٧،،بغدادالقانونیة،المكتبة١،ط
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الثاني "" المطلب
"" القیود التي ترد على سلطھ التعدیل

، اذ لاتكون مكنة التعدیل مباحة في كل وقتثمة قیود ترد على حق السلطة المختصة بتعدیل الدستور
بعض القیود التي تحد من التعدیل بھدف حمایةدون قیداً او شرط ، اذ تضع السلطة التاسیسیة الاصلیة

الدستور باكملھا خلال فترةبعض النصوص وھو مایسمى بالحظر الموضوعي ، او حمایة نصوص
بأكملھ اثناء الظروف الطارئة .زمنیة وھو ما یطلق علیھ بالحظر ألزمني ، او حمایة الدستور

"" الفرع الاول
الحظر الموضوعي

دائمة اوالحظر الموضوعي ھو منع تعدیل بعض نصوص الدستور بصورة
موقتة بھدف حمایتھا . ویقسم الحظر الموضوعي الى قسمین:-

الاول:الحظر الموضوعي الدائم:

، كأن یمنع الدستور تعدیل نظام الحكم اووینصرف الى منع تعدیل بعض المواد الدستور بصورة دائمة
ایطالیاودستور١٩٤٦،١٩٥٨لعامفرنسادستوريمنكلمنعفقد،الرسمیةالدیانةاوالدولةشكل
مصردستورحظركما،للحكمالجمھوريالنظامشكلتعدیل١٩٤٦لعامتركیاودستور١٩٤٧لعام
الحریةومبادئالعرشوراثةونظامالنیابيالحكومةبشكلالخاصةالاحكامبعضتعدیل١٩٢٣لعام

والمساواة.

الثاني:الحظر الموضوعي المؤقت:

یمنع الدستور تعدیل الحقوق المتعلقةویتعلق بمنع تعدیل بعض مواد الدستور بصورة مؤقتة ، كان
الملكیة كما ھو الحال في دستور مصر لعامبالملك والوراثة اثناء مدة الوصایة على العرش في النظم

.١٩٥٢لعامالاردنودستور١٩٢٥لعامالعراقيالاساسيوالقانون١٩٢٣
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٢٠٠٥لعامالعراقدستورمن/ثانیاً)١٢٦(المادةالمؤقتالموضوعيالحظرعلىالحدیثةالامثلةومن
.50الا بعد دورتین انتخابیتین متعاقبتینالتي نصت تعدیل الاحكام الواردة في البابین الاول والثاني

"" الفرع الثاني
الحظر الزمني

- اي ضمان نفاذ احكامھ كلھا او بعضھایقصد بالحظر الزمني حمایة الدستور فترة معینة من الزمن
المدة تراھا السلطة التاسیسیة كافیة لتحقیق الھدففترة تكفي لتثبتھا قبل ان یسمح باقتراح تعدیلھا وھذه

.51الذي وضع الدستور من اجلھ

لھذا النوع من الحظر الدستور الاتحادومن الامثلة التي تضرب في مؤلفات شراح القانون الدستوري
الدستوروكذلك١٨٠٨سنھقبلاحكامھبعضتعدیلحظروالذي١٧٨٧فيالصادرالامریكي
.52منھجزءاوالدولةإقلیمتحتلاجنبیةبقیتطالماتعدیلھحظروالذي١٩٤٦فيالصادرالفرنسي

ھذاتعدیلاقتراح"لایجوزبانھمنھ)١٧٤(المادةفيجاءحیثالكویتيالعربیة:الدستورالدساتیرومن
الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل بھ"

الدستورھذاتعدیل(لایجوزانھعلىفیھانصوالتي)١٥١(المادةفيالحاليالسوريالدستوروكذلك
.53قبل ثمانیة عشر شھراً على تاریخ نفاذه)

.٢٦٨ص،سابقمصدرالزاملي،محمد-د.ساجد53
.٨٩،صسابق،مصدرعصفور،ود.سعد٨٤،صسابقعبده،مصدرمحمد-د.محمد52

الخطیباحمدود.نعمان،٨٨،ص٢٠٠٧،،الاسكندریةالعربيالفكردار،١ط،الدستوريالقانونشرحفيالوجیزامام،عبدهمحمد-د.محمد51
.٥١٢،ص١٩٩٩،عمان،الاردن،الثقافة،دار١،طالدستوريوالقانونالسیاسیة،النظم

٢٠١٠لسنھ١٠ببغدادالوطنیةالمكتبة،فيوالكتبالوثائق،دار٢،طالعراقفيالدستوريواالنظامالعامةالنظریةعبید،عاجل-أ.م.د.عدنان50
.١٤٩ص،
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""الفرع الثالث
""حظر التعدیل اثناء تعرض الدولة لظروف معینة

حمایة احكامھا من التعدیل اثناء تعرضلقد استحدثت بعض الدساتیر حظرًا جدیدًا تھدف من وضعھ
او تھدید كیانھا او سلامتھا.الدولة لظروف استثنائیة معینة غالباً مایؤدي الى اضعافھا

الذي یعمل على تكبیل أرداه الشعبومن ابرز ھذه الظروف وقوع الدولة في قبضة الاحتلال الاجنبي
ومصالحھ العلیا.وسلب سیادتھ وحریتھ وبالتالي یكون التعدیل ضامناً لارادتھ

احتلالاثناءتعدیلاتایھادخالمنعالى١٩٤٦لعامالفرنسيالرابعةالجمھوریةدستورذھبولھذا
ھذین.ویبدو١٩٥٨لعامالخامسةالجمھوریةدستورذلكفيوتبعھالفرنسیة،الاراضيكلاوجزء

.١٩٤٠54عاملفرنساالالمانيباحتلالتأثرقدالدستورین

.١٥١-١٥٠ص،سابق،مصدرعبیدعاجل-أ.م.د.عدنان54
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الخاتمة

الیھا ھذه الدراسة التحلیلیة.لقد تضمنت الخاتمة اھم النتائج والتوصیات التي توصلت

الكمال � وحده فإن اصبنا فمن الله وإن أخطأناولاندعي باي حال من الاحوال-لھذه الدراسة الكمال-فإن
فمن انفسنا والله وحده الھادي للصواب.

النتائج:-

بالتعدیلالمختصةالسلطةبھتقوممنھاجزءاوالدستوریةالنصوصفيتغییرھوالدستورتعدیل-ان١
المرنة والدساتیر الجامدة ،، وان الدساتیر انواع من حیث امكانیة تعدیلھا وھي الدساتیر
لتعدیلھ فلیس ھناك فرق بینھ وبین القانونالدستور المرن ھو الدستور الذي لایتطلب اجراءات خاصة

یتطلب إجراءات خاصة لتعدیلھ اشد من تلكالعادي في ھذا الصدد ، اما الدستور الجامد فھو الذي
الاجراءات المقررة للقوانین العادیة.

ینظمھالذيالمجتمعفيالجدیدةوالافكارالتطوراتومواكبةملائمةالدستورتعدیلمنالغرض-ان٢
الدستوریة في الدولة الفیدرالیة.وكذلك سد الثغرات في الدستور والمساواة في توزیع الصلاحیات

مطلقةلاتكونقانونیةسلطةوكأي٢٠٠٥لعامالدستورالدستورتعدیلباقتراحالمختصةالسلطة-ان٣
وتارة تكون زمنیة وتارة ثالثة تتمثلفي ممارسة اختصاصھا بل ھي مقیدة بقیود تارة تكون موضوعیة

بھا بعض الدساتیر الاروبیة وقد لاحظنا انبالقیود المتأتیة من القواعد فوق الدستوریة التي اخذت
سلطة الاقتراح التعدیلي كما فرض الواقعالدستور العراقي قد تضمن قیداً زمنیًا بنص الدستور على

السیاسي قیداً موضوعیًا على ھذه السلطة.
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التوصیات:-

اقتراحفيالشعباشتراكمدىمسألةفيالنظراعادةالى٢٠٠٥دستورفيالعراقيالمشروع-ندعو١
الشعب سلطة مختصة باقتراح التعدیل الدستوريالتعدیل الدستوري بصورة اكثر فعالیة وذلك بان یعتبر

غیر المنتظمة باقلیم الحق في تقدیم مقترحاتوذلك فضلاً عن الحق في منح الاقالیم ومجالس المحافظات
المقترحات مقبولة.التعدیل الدستور بصورة جزئیة ام كلیھ على ان تكون ھذه

فيبھمایتعلقكلوبیانالاتحادمجلسعلىبالنص٢٠٠٥دستورفيالدستوريالمشرع-نوصي٢
الذي یضم ممثلي الاقالیم ومجالسصلب الوثیقة الدستوریة كونھ یمثل المجلس الاعلى في البرلمان

في التشریع.المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم ولمشاركتھ الفعالة

التشریعاتبتطبیقالدستوري،(والتزامالیمینفيالعبارةوردتكماالنوابمجلساعضاء-التزام٣
أعضاء مجلس النواب لان ھذا یوحي بانبأمانة وحیاد…)ھذا الالتزام في الحقیقة لیس من مسؤولیة

مجلس النواب ھي التشریع والرقابةتطبیق القوانین مم اختصاصات مجلس النواب ولكن اختصاصات
ولیس التنفیذ.

المسبقةالشروطبتطبیقیكونبلبالتصویتلایمكنالعضوواثبات-شرعیة٤

بوضوحالحاليالدستورموادنصوصتحتویھایجبالتيالضروریةالمواضیعمنالكثیر-ھناك٥
وصراحة منھا :

على وحدة ارض العراق .أ-تمكین الحكومة الاتحادیة من فرض سیطرة من اجل الحفاظ
ب-توزیع ثرواتھ الطبیعیة واستثمارھا بشكل عادل .

في العراق.ج-التاكید على اعتماد مبدأ الدیمقراطیة وحقوق الانسان

صریحباتماموتفیدالفرقةتكرسلماالدیباجةفيالقومي)الموجودةالطائفي)(القمعالقمع-تغیر(مواجع٦
والمسؤول عنھ ھو سیاسات الدكتاتوریةلمكونات الشعب بالقمع الطائفي والقومي وھو امر غیر صحیح

والفاشیة للسلطة السابقة ولیس المكون من مكونات ألشعب.

التي تحتاج الى توضیح وكثیر من النصوصوفي النھایة ھذا الدستور فیھ الكثیر من العبارات الغامضة
من المفاھیم یجب ان تضاف وكل ھذه الحالاتتحتاج الى تفسیر وكثیر من المواد یجب ان تزال وكثیر

تشملھ عملیة التعدیل الدستوري.

26



قائمة المصادر

القرآن الكریم

أولآً :-الكتب القانونیة:

دارمطبعة،والحكوماتالدول،السیاسیةالانظمةمبادئ،شیحاعبدالعزیزابراھیم-د.١
.١٩٨٢،مصر،الجامعة

مكتبةدار،١ط،العراقفيالدستورالتجربةمستقبل،الزھرةعبدادریساثیر-د.٢
.٢٠١١،بیروت،والتوزیعوالنشرللطباعةالبصائر

العامةالنظریة،الجدةناجيرعدد.،نعمةزغیرعطراند.،المفرجيحمید-د.احسان٣
،بغداد،القانونیةمكتبھ،١ط،العراقفيالدستوريوالنظامالدستوريالقانونفي

٢٠٠٧.

الجامعیةالمؤسسةمجد،١ط،السیاسیةوالنظمالدستوريالقانون،سرحالاحمد-د.٤
.٢٠٠٢،بیروت،والتوزیعوالنشرللدراسات

،للملایینالعلمدار،٢ط،١ج،العامالدستوريالقانونفيالوسیط،رباطادمون-د.٥
.١٩٦٨،بیروت

للفنونالملاكدار،٣ط،السیاسيوالعلمالدستوريالقانونمبادئمرزا،اسماعیل-د.٦
.٢٠٠٤،نشرسنةبلانشر،مكان،بلاوالنشروالاداب

وشفیقمقلد،ترجمة:علي١،جالسیاسیةوالمؤسساتالدستوريالقانون،ھوریو-اندریھ٧
.١٩٧٤،بیروت،والتوزیعللنشرالاھلیة،سعدالحسنعبد،حداد

سنةبلا،القاھرة،العربیةالنھضة،دارالدستوريالقانونفيدراسات،قباني-د.بكر٨
طبع.
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المعاصرة)العربیةالدساتیرضوء(فيالدستوريالقانونفيمقدمھ،العجميحمدي-د.٩
.٢٠٠٩،،السعودیھوالتوزیعللنشرالثقافة،دار

الدستور،التعدیلفيالشعبلمساھمةالدستوريالاطار،عبداللهعمرخاموش-د.١٠
منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، بلا سنة نشر.

العامةالثقافیةالشؤوندارمطبعة،العراقفيالدستوریةالتشریعات،الجدة-رعد١١
.١٩٨٨،بغداد،

نیبور،دار١ط،السیاسيوالنظامالدستوريالقانونمبادى،الزامليمحمد-د.ساجد١٢
.٢٠١٤،،العراق،الدیوانیةوالنشرللطباعة

،منشاة١،طالدستوريالقانون،مقدمةالاول،القسمالدستوري،القانونعصفور-د.سعد١٣
.١٩٥٤،المعارف،الاسكندریة

.١٩٥٨،العربیةالنھضة،دار١،طالعربیةالبلادفيالدستوریةنظم،صبري-السید١٤

وانتخابالدستوري،التعدیلعیادة،د.ھانيشحاتھزروقة،د.دیناسالم-د.صلاح١٥
.٢٠٠٥،،القاھرةوالتوزیعللنشرالفجر،دار٢٠٠٥الرئاسة

،دار٢،طالعراقفيالدستوريوالنظامالعامة،النظریةعبیدعاجل-أ.م.د.عدنان١٦
.٢٠١٠لسنة١٠ببغداد-الوطنیةالمكتبة،فيوالكتبالوثائق

النھضةالتغیر،داروموجباتالحیاةمقتضیات،الدستورالشیخعبدالله-د.عصمت١٧
.٢٠٠٥،،القاھرةالعربیة

للطباعةالصفاءدار،مطبعة١،طالدستوريالقانون،مبادىالشكريیوسف-د.علي١٨
.٢٠١١،،الاردن،عمانوالنشر

،المعارف،منشأة١،طالدستوريوالقانونالسیاسیة،النظمالحلوراغب-د.ماجد١٩
.٢٠٠٥،الاسكندریة
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العربیةالنھضة،داراللبنانيوالدستورالدستوري،القانونخلیل-د.محسن٢٠
.١٩٧٩،بیروت،

،المعارف،مطبعة١،طالسیاسیةوالنظمالدستوري،القانونیاسالعلي-د.محمد٢١
.١٩٦٤،بغداد

العربيالفكر،داروالحكومة،الدولةالسیاسیة،النظملیلةكامل-د.محمد٢٢
،١٩٦٨-١٩٦٧.

العربيالفكر،دار١،طالدستوريالقانونشرحفيالوجیزامام،عبدهمحمد-د.محمد٢٣
.٢٠٠٧،،الاسكندریة

.٢٠٠٨،لبنان،للكتابالحدیثة،المؤسسة١،طالعامالدستوري،القانونرعد-د.نزیھ٢٤

الثقافة،دار١،طالدستوريوالقانونالسیاسیة،النظمالخطیباحمد-د.نعمان٢٥
.١٩٩٩،عمان،الاردن،

العربیةالنھضة،دار١،طالدستوريالقانونفيالضرورةنظریة،الجمل-د.یحیى٢٦
.١٩٨٧،،القاھرة

،منشوراتوالتوزیعللنشرالندیم،ابن١،طالدستوریةالنظریة،حاشي-د.یوسف٢٧
.٢٠٠٩،بیروت،الحقوقیةالحلبي

ثانیًا:-الرسائل والاطاریح:

القانون،كلیةدكتوراه،أطروحةمقارنة،دراسھالدستور،تعدیلالنقشبنديالعزي-.احمد١
.١٩٩٤بغداد،،جامعھ

كلیھبغدادبجامعةماجستیررسالةمقارنھ)،(حالةالفدراليالدستور،عليمحمد-اریان٢
.٢٠٠٧القانون،
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الجامعةالرافدینكلیة،مجلة٢٠٠٥لسنةالعراقيالدستور،تعدیلھانيقاسم-م-م-ایمان٣
.٢٠٠٣-١٣العددالقانون،المستنصریة/كلیةللعلوم،جامعھ

قانون،كلیةماجستیر،رسالةالفیدرالیةالدولةفيالدستورتعدیل،سعیدرمزي-بیریفان٤
جامعھ صلاح الدین.

ثالثًا :-الدساتیر العربیة والعالمیة:

١٩٢٥عامللعراقالاساسي-القانون١

٢٠٠٥للعامالنافذالعراقالجمھوریة-دستور٢

١٩٥٦لسنھالمصري-الدستور٣

١٩٧١لسنھالمصري-الدستور٤

١٨٤٨لسنھالفرنسي-الدستور٥

١٩٥٨لسنھالفرنسي-الدستور٦

١٨٧٨لسنھالامریكي-الدستور٧

١٨٧٤لسنھالسویسري-الدستور٨

١٩٦٧لسنھالبرازیلي-الدستور٩

١٩٣٣لسنھالبرتغالي-الدستور١٠
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١٩٣٨لسنھالروماني-الدستور١١

١٩٤٦لسنھالیاباني-الدستور١٢

رابعاً:-المصادر الفرنسیة:

1-Georges vedel:cours de Droit constitutional et de institution
politisques,1969

2-Julien La ferrier’e:Manuel de Droit constitution,1974
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